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والتوزيع، عنابة، منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، فقه قضايا، دار العلوم للنشر -1

  .139، ص 2006



                                                           
  .139منصور رحماني، المرجع السابق، ص -2
، دار الثقافة، عمان الأردن، )النظرية العامة للجريمة(محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، -3

  .74، ص 2005



                                                           
دار الثقافة،  فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام،-4

  .68، ص 2010عمان، الأردن، الطبعة الثانية، 
  .122، مرجع سابق، ص 2017-2016عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، -5



                                                           
محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف الإسكندرية، : أنظر في ذلك-6

  .128، ص 1973
  .89ة، المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيع-7



                                                           
، لم تكن الدول متفقة على امتداد البحر الإقليمي، وقد جرى العمل الدولي على أن 1982قبل سنة -8
تقوم كل دولة شاطئية بإصدار التشريعات التي تحدد بطريقة انفرادية امتداد بحرها الإقليمي، حول هذا "

  .602، ص 1964، في وقت السلم، حامد سلطان، القانون الدولي العام: الموضوع أنظر
  .90أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -9

  .77محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص -10



                                                           
، المرجع السابق، ص )2017-2016(عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، -11

124.  
القسم العام، الجزء الأول عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، : حول هذا، أنظر-12
، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، ص 2002، طبعة )الجريمة(

105.  



                                                           
، المرجع السابق، ص )2017-2016(عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، --13

125.  
  .105، المرجع السابق، ص 1عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ج -14
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على  91تحدد جنسية السفن بحسب الراية، وقد نصت المادة -15

وجوب أن ترع كل سفينة علم دولة معينة وأن تحوز الوثائق الدالة على ذلك لتسهيل التبعية القانونية 
ديد الاختصاص القضائي لنظر الجرائم الواقعة على وتحديد مسؤولياتها ومسؤولية ركابها، وكذلك لتح

  .متنها



                                                           
، على صلاحية الدولة المستقبلة بطلب مغادرة 1982من اتفاقية قانون البحار لعام  30تنص المادة -16

  . السفينة الحربية البحر الإقليمي في حال عدم احترامها لقوانينها





 

                                                           
  .72لعام، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي ا--17
  .145منصور رحماني، المرجع السابق، ص -18


